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  – 2025آفاق  –مقترحات لإثراء الإستراتیجیة الصناعیة في الجزائر 

Proposals to enrich industrial strategy in Algeria- Horisons 2025-  
   1.الجزائر -1- جامعة باتنة، -أ-أستاذ محاضر، سلیم بوهیدل. د

                2018/ 31/12: تاريخ النشر، 12/11/2018: تاريخ القبول، 09/09/2018:تاريخ إستلام المقال
 الملخص:

تحاول هذه الورقة البحثیة تقدیم مساهمة بسیطة لإثراء الإستراتیجیة الصناعیة الجدیدة في 
الأهداف المقترحة الجزائر، وذلك من خلال ثلاث محاور رئیسیة، حیث یتناول المحور الأول 

، عبر تحدید مجال تنفیذ هذه الإستراتیجیة، 2025للإستراتیجیة الصناعیة في الجزائر آفاق 
والمنهجیة المتبعة لذلك، إضافة إلى الأهداف الواجب تحقیقها، فیما یتطرق المحور الثاني للمسار 

، في حین یعالج المحور الإستراتیجي المقترح لتحقیق الأهداف المرسومة، عبر مراحل محددة زمنیا
الثالث السیاسات المساعدة على تنفیذ الإستراتیجیة الصناعیة المقترحة، من خلال مجال النشاطات 

   .المستهدفة، والهیئات المكلفة بالإشراف على ذلك
  .المسار الإستراتیجي -السیاسات الصناعیة - الإستراتیجیة الصناعیة: الكلمات المفتاحیة

  
  

Abstract: 
This research paper aims to contribute in a simple way to the enrichment 

of the industrial strategy in Algeria, through 3 main lines:The first one is related to 
the suggested aims for the Algerian industry by the year 2025, through defining the 
field of execution of that strategy, and the methodology for, moreover the must-
realize goals. On the other hand, the second line treats the suggested strategical 
path to attain the goals over time-defined steps. In the end, the last topic treats the 
helping policies to implement the suggested industrial strategy, through the 
targeted activities field, and the designated organizations to be in charge of.  
 keywords: Industrial Strategy- Industrial policies- Strategic Track 
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  :مقدمة

مجال التنمیة الاقتصادیة عموما، غیر أن لقد بذلت الجزائر جهودا معتبرة في 
ذلك لم یسمح بنشوء اقتصاد متنوع، قادر على التأقلم مع التغیرات الدولیة، وامتصاص 
الصدمات الناتجة عن الأزمات المالیة الدولیة، حیث یبقى الوضع الاقتصادي في الجزائر 

لتأثر بالهزات التي تعرفها رهینة لأسواق النفط الدولیة، ویتسم بهشاشة كبیرة، تجعله عرضة ل
  .أسعار النفط في البورصات العالمیة

دراكا بحجم الرهانات التي یتوجب على الاقتصاد الجزائري كسبها، كثفت  ٕ وا
السلطات العمومیة من جهودها لتنمیة القطاع الصناعي الوطني، باعتباره أحد ركائز 

القطاعي اللازم، لجعله اقتصادا  الاقتصاد البدیل المنشود، الذي یتمیز بالتنوع والانتشار
قادرا على خلق الثروة، ومناصب العمل، والمساهمة في المجهود الوطني لتمویل الخزینة 

  .العمومیة
  :الإشكالیة -ا

  :مما سبق یمكن طرح التساؤل التالي
 ماهي الاستراتیجیة الملائمة لتنمیة القطاع الصناعي في الجزائر؟

  :أهمیة الدراسة -ج
تكمن أهمیة هذه الدراسة في محاولة المساهمة في إثراء الاستراتیجیة الصناعیة 

الجدیدة في الجزائر عبر تحدید الفروع الصناعیة المستهدفة، إضافة إلى محاولة رسم مسار 
استراتیجي محدد للخطوات الواجب اتباعها لتنفیذ معالم الاستراتیجیة الصناعیة الجدیدة في 

  .الجزائر
  :أهداف الدراسة -د 

مح بتحقیق الانتقال تحدید الأهداف الإستراتیجیة، التي تس تسعى هذه الدراسة إلى
اقتصاد یعتمد على الصناعات الإستخراجیة، إلى اقتصاد یرتكز على صناعات  من

  .تحویلیة، من خلال فروع یتم اختیارها بدقة
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  – 2025آفاق  –جزائر الأهداف المقترحة للإستراتیجیة الصناعیة في ال: أولا 

، 2025قبل التطرق للأهداف الإستراتیجیة الأساسیة التي نود اقتراحها حتى عام 
قد یكون من المفید توضیح مجال تنفیذ هذه الإستراتیجیة، بغیة معرفة العناصر 
الاقتصادیة، والهیكلیة المعنیة بمضمون هذه الإستراتیجیة، إضافة إلى توضیح منهجیة 

تیجیة المقترحة، وذلك قصد إبراز أهم النقاط التي یتوجب على الإستراتیجیة إعداد الإسترا
  .أخذها بعین الاعتبار أثناء رسمها لأهدافها الأساسیة

  :مجال تنفیذ الإستراتیجیة الصناعیة/ أ

لا یمكن الحدیث عن تطبیق إستراتیجیة صناعیة، مع إهمال دور العوامل 
اقتصادیة، واجتماعیة، وسیاسیة، بالإضافة إلى المحیطة بالجهاز الإنتاجي، من بیئة 

القوانین المنظمة للعمل الاقتصادي داخل البلد، وصولا إلى وضعیة المنشآت الصناعیة في 
وعلیه فإن الإستراتیجیة یجب أن تكون على قدر كبیر من التكامل، بحیث یؤدي . حد ذاتها

لملائمة التي وفرت لها، لأن تطبیقها إلى تحقیق جزء كبیر من أهدافها، بفضل الظروف ا
نجاح أي إستراتیجیة صناعیة هو رهینة بتوفر الظروف الملائمة لنجاحها، والشكل الموالي 

 .یوضح المجالات المتداخلة في نجاح الإستراتیجیة الصناعیة
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  المجالات المتدخلة في نجاح الإستراتیجیة الصناعیة: 01شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  .من إعداد الباحث اعتمادا على الإستراتیجیة الصناعیة المقترحة :المصدر

خلال هذا الشكل یتضح أن الإستراتیجیة الصناعیة تتأثر في تنفیذها بثلاث  من
مجالات رئیسیة، یتوجب على هذه الإستراتیجیة مراعاتها أثناء تحدید أهدافها، أو العمل 

  :على التأثیر فیها، على النحو الذي یجعلها مسایرة لها، وهذه المجالات هي

المتعلقة بوضعیة البلد موضع وتشمل كافة المعطیات : البیئة العامة - 1
الإستراتیجیة، من حیث الأوضاع الأمنیة والسیاسیة، الأوضاع الاقتصادیة، 
والأوضاع الاجتماعیة، فالإستراتیجیة الصناعیة یتوجب أن تراعي الأوضاع سالفة 

 الذكر، مع محاولة رسم أهداف یمكن تحقیقها في ظل ما هو متوفر من أوضاع؛
جزء من البیئة العامة، وتشمل أساسا القوانین المسیرة للنشاط تعتبر : بیئة الأعمال - 2

الاقتصادي، ومدى بساطتها واستقرارها زمنیا، أنظمة الدعم، والقوانین المتعلقة 
بالأسعار حتى تتمكن المؤسسة من تحدید قائمة منتجاتها بوضوح تام، مستوى 

مستوى تطور تطور النظام البنكي حتى تتمكن المؤسسة من تمویل مشاریعها، 

 بيئة النشاط الصناعي

 بيئة الأعمال

 البيئة العامة
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الإدارة الجبائیة حتى تتمكن من التأقلم معها، بالإضافة إلى عوامل أخرى تؤثر 
في بیئة الأعمال، والنشاط الاقتصادي كنوعیة هیاكل النقل، ومستوى تطور 

 أنظمة النقل؛
وتشمل أساسا وضعیة المناطق الصناعیة ومستوى : بیئة النشاط الصناعي - 3

المدخلات الأساسیة للعملیة الإنتاجیة، مستوى تطورها هیكلیا، توفر الموارد و 
تأهیل الید العاملة ومدى توفر المهارات المطلوبة، مستوى تطور سلاسل التوزیع 

 .وسهولة إیصال المنتج إلى الأسواق الاستهلاكیة

كل هذه المجالات تشكل فیما بینها حاضنة الإستراتیجیة الصناعیة، وبالتالي فإن 
أمر طبیعي، فمن غیر العملي صیاغة إستراتیجیة تتأثر سلبا بهذه تأثرها بهذه المجالات 

  .المجالات، التي تصبح بذلك بیئة لقتل المبادرة بدل توفیر الجو الملائم لعیشها

  :منهجیة إعداد الإستراتیجیة المقترحة/ ب

، منهجیة معینة في إعدادها، ئرلقد اتبعت الإستراتیجیة الصناعیة الجدیدة في الجزا
نا نرغب في إبراز أهم الركائز التي ینبغي الاعتماد علیها في بناء الإستراتیجیة غیر أن

  1:الصناعیة، وهذه الركائز هي

 التحدید الدقیق للأهداف المرجوة عبر محطات زمنیة دقیقة؛ - 1
عدم تشتیت المجهود، باعتماد عدد كبیر من الفروع الصناعیة المستهدفة، بل  - 2

قدرة على النمو، وخلق القیمة المضافة، وتوفیر یجب التركیز على الفروع ذات ال
 مناصب العمل؛

العمل على تحسین البیئة العامة للنشاط الاقتصادي، عبر إزالة العراقیل  - 3
 والتشوهات التي یعرفها الإطار العام للنشاط الصناعي عامة؛

الاهتمام ببیئة النشاط الصناعي، من خلال إعادة تنظیم العقار الصناعي،  - 4
 مناطق الصناعیة، وتنظیم النشاط التجاري، وتأهیل الید العاملة؛وتسییر ال
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توفیر جو للحوار الدیمقراطي بین الفعالیات الاقتصادیة، من خلال اللقاءات  - 5
المنتظمة، لإیصال انشغالات المتعاملین الاقتصادیین، والتكفل بإیجاد حلول لها 

 عبر نافذة الحوار؛
 ین للوقوف على مكامن الخلل أثناء التنفیذ؛توفیر إطار للرقابة والتقییم الدوری - 6
الاستفادة من تجارب الدول السباقة إلى التنمیة الصناعیة، حتى نتفادى الوقوع في  - 7

 .أخطاء مماثلة

وعلیه یمكن القول أن منهجیة إعداد الإستراتیجیة، هي حوصلة تجمع نقاط ضعف 
لمجهود الوطني، والعمل على القطاع الصناعي في الجزائر، وتحاول حصرها تفادیا لتبعثر ا

  .تركیزه لمعالجتها

  2025الأهداف الإستراتیجیة الأساسیة المقترحة حتى عام / ج

انطلاقا من تشخیص الوضع العام للقطاع الصناعي الوطني، یتوجب تحدید الأهداف 
الإستراتیجیة، التي تسمح بتحقیق الانتقال الاقتصادي، من اقتصاد یعتمد على الصناعات 

خراجیة، إلى اقتصاد یرتكز على صناعات تحویلیة، من خلال فروع یتم اختیارها الإست
بدقة، وعموما سنحاول تلخیص الأهداف الإستراتیجیة الأساسیة المقترحة لتجسیدها بحلول 

  :في النقاط التالیة 2025عام 

إلى تحقیق معدل نمو برقمین، في كل الفروع الصناعیة المختارة ضمن  الوصول - 1
 ؛2025الإستراتیجیة المرسومة بحلول سنة 

 ؛%20زیادة حصة الصناعات التحویلیة في الناتج الداخلي الخام إلى حدود  - 2
 ؛2025ملیارات دولار كصادرات صناعیة بحلول سنة  10الوصول إلى تحقیق  - 3
زیادة مساهمة القطاع الخاص في التقسیم الهیكلي للقیمة المضافة داخل الفروع  - 4

 الصناعیة الأساسیة؛
زیادة نسبة التشغیل داخل القطاع الصناعي مقارنة مع إجمالي الید العاملة  - 5

 .النشطة
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ولتحدید الفروع الصناعیة، یتوجب الرجوع إلى أداء القطاع الصناعي عموما خلال 
، حیث یكون الاختیار على أساس حجم الفرع داخل القطاع الصناعي، السنوات الأخیرة

بالإضافة إلى معدل نموه، وهو ما یعطي صورة أوضح حول أهمیة الفرع، وكذا قابلیته 
وانطلاقا من هذین المعیارین، فإن الفروع الصناعیة  .للنمو في حالة استفادته من الدعم

تتلخص في فرع الصناعات الغذائیة، فرع التي یتوجب دعمها خلال السنوات القادمة، 
الصناعات المعدنیة والمیكانیكیة والكهربائیة، وفرع مواد البناء، وهذا یرجع إلى حجم 

  2.مساهمتهم في الناتج الخام، إضافة إلى معدلات نموهم خلال الفترة الأخیرة

مر یتعلق إن الاهتمام بهذه الفروع الصناعیة، لا یعني إهمال باقي الفروع، ولكن الأ
بترتیب الأولویات، والتركیز على الفروع الأكثر قدرة على تحقیق الأهداف العامة 

  .للإستراتیجیة الصناعیة
  – 2025آفاق  –المسار الإستراتیجي المقترح لتحقیق الأهداف المرسومة : ثانیا

انطلاقا من الأهداف المرسومة وفق الإستراتیجیة المقترحة، یمكن بناء المحاور 
یسیة لهذه الإستراتیجیة، وبحسب ترتیب أهمیة الأهداف المرسومة، فإن الأهداف الرئ

المتعلقة بالنمو الصناعي، وحجم القطاع الصناعي داخل الاقتصاد الوطني، وتنمیة 
الصادرات الصناعیة تعتبر أهدافا رئیسیة، فیما یمكن ترتیب الأهداف المتعلقة بمساهمة 

 ي خلق مناصب الشغل كأهداف ثانویةقطاع الصناعي فالقطاع الخاص، وزیادة مساهمة ال
وانطلاقا من هذا الترتیب، یمكن اقتراح ثلاث محاور رئیسیة للإستراتیجیة الصناعیة، تقوم 

  .أساسا على تحقیق الأهداف الرئیسیة لهذه الإستراتیجیة
  :محاور الإستراتیجیة الصناعیة المقترحة/ أ

بقا، فإن الإستراتیجیة الصناعیة المقترحة، انطلاقا من الأهداف المشار إلیها سا
  :تتشكل من ثلاث محاور رئیسیة هي
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  :زیادة معدلات النمو الصناعي: المحور الأول
كمعدل نمو % 10یعتمد هذا المحور أساسا على تحقیق هدف رئیسي هو بلوغ معدل 

  :ات تستهدفللفروع الصناعیة المستهدفة، ولتحقیق هذا الهدف یتطلب الأمر القیام بإجراء
تشجیع المشاریع المشتركة مع الشركات الأجنبیة، وتبسیط الإجراءات المتعلقة  - 1

لى الخارج؛ ٕ  بالعقار الصناعي، وحركة رؤوس الأموال من وا
، وجعلها %)49 -% 51(إعادة النظر في تطبیق القانون المتعلق بقاعدة  - 2

 تقتصر على المشاریع الإستراتیجیة فقط؛
تنظیم المناطق الصناعیة، ومناطق النشاطات، بخلق شركات تسییر ذات  إعادة - 3

 رأس مال مملوك للمؤسسات الصناعیة النشطة داخل المنطقة الصناعیة ذاتها؛
العمل على زیادة مساهمة القطاع الخاص في المجهود الصناعي، عبر عملیات  - 4

 الصناعي؛الخوصصة، مما یساعد على الانسحاب التدریجي للدولة من النشاط 
توجیه التمویل المصرفي نحو القطاعات الصناعیة الإنتاجیة، عبر تحفیزات  - 5

 ضریبیة وتنظیمیة؛
العمل على تخفیض معدلات الضرائب، والرسوم، المتعلقة بالنشاطات الصناعیة،  - 6

على أن یتم تعویض الخسائر الناتجة عن ذلك بالنسبة للخزینة العمومیة، عبر 
 قا مع زیادة حجم النشاط الصناعي؛توسع الوعاء الضریبي لاح

تقدیم تحفیزات ضریبیة للمؤسسات المنخرطة في مساعي تحسین تكوین العنصر  - 7
دماج الهیئات التكوینیة الوطنیة في هذا المسعى؛ ٕ  البشري، وا

 .القضاء على الممارسات الغیر نزیهة، والسوق الموازیةب تنظیم السوق الداخلي - 8
نعتقد أنه قد یساهم في الوصول إلى هدف تحقیق معدلات إن القیام بالإجراءات السابقة 

  .نمو صناعیة ملائمة، ومساعدة على تحقیق قفزة نوعیة في مجال التصنیع
  :رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام: المحور الثاني

ى إن العمل على رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام إل
، لا یعني إهمال القطاعات الإنتاجیة والخدمیة الأخرى، على النحو الذي %20حدود 
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یفسح المجال أمام القطاع الصناعي للسیطرة على الناتج الخام الداخلي، ولكن الأمر یتعلق 
أساسا باحتواء النتائج المترتبة عن زیادة معدلات النمو الصناعي، وتوجیهها على النحو 

  .لهدفالذي یخدم هذا ا
كما یتوجب التنویه إلى أن المقصود برفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في 
الناتج الداخلي الخام، یستهدف قطاع الصناعات التحویلیة بالأساس، الذي یتوجب أن 
یصبح حاضنا لمخرجات قطاع الصناعات الإستخراجیة، وممونا لقطاع الصناعات 

  ، كما هو موضح في الشكل المواليلخدمیةجیة واالإنشائیة، وباقي القطاعات الإنتا
تفاعل مكونات الاقتصاد الوطني للرفع من نسبة مساهمة القطاع : 02شكل رقم 

  الصناعي في الناتج الداخلي الخام

  

  

  

  
 

  :من إعداد الباحث اعتمادا على التحلیل الوارد في: المصدر

Rex Bosson. Bension Varon. L’industrie minière dans le tiers monde .(Paris : Imprimerie Jouve. 
1978) p.p.24.25. 

انطلاقا من هذا الشكل التوضیحي، فإن تفاعل قطاع الصناعات التحویلیة مع 
قطاعي الفلاحة والصناعات الإستخراجیة یكون متبادلا، ذلك لأن الصناعات التحویلیة 
تعتبر حاضنة لمخرجات القطاع الفلاحي، وقطاع الصناعات الإستخراجیة، في حین یزود 

ین بوسائل العمل وأدوات الإنتاج، في حین أن قطاع الصناعات التحویلیة هذین القطاع
تفاعل الصناعات التحویلیة مع الصناعات الإنشائیة والسوق الاستهلاكیة التي تتضمن 

  .قطاع الخدمات یكون في اتجاه واحد عبر تزویدها بحاجیاتها من المنتجات الصناعیة

 الصناعات الإستخراجية القطاع الفلاحي

التحويلية الصناعات  

الإنشائية الصناعات الاستهلاكية السوق   
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  :زیادة حجم الصادرات الصناعیة: المحور الثالث

زیادة حجم الصادرات الصناعیة في إطار إستراتیجیة تعزیز إن الوصول إلى 
التصدیر، یمر حتما عبر النجاح في إستراتیجیة إحلال الواردات الصناعیة، وتحدیدا 
مخرجات الفروع الصناعیة المشكلة لركائز الإستراتیجیة الصناعیة الجدیدة، ذلك أن 

رة على السوق المحلي، كما الوصول إلى اقتحام الأسواق الخارجیة یتطلب أولا السیط
  .ونوعا، لأن ذلك هو المؤشر الأساسي للقدرة على التنافس في الأسواق الدولیة

، یتطلب 2025ملیارات دولار كصادرات صناعیة بحلول سنة  10إن بلوغ هدف 
إعداد مخطط یتضمن أهدافا مرحلیة، یجب تحقیقها بحلول الآجال المحددة لتنفیذها، إذ أن 

ر في تحقیق الأهداف المرحلیة، یتطلب التدخل مباشرة لمعالجة مكامن تسجیل أي تعث
  .الخلل، منعا لتراكمها مستقبلا، وجعل الهدف الإستراتیجي المرسوم مستحیل التحقیق

كما یتوجب وفقا لمنهج تحقیق هدف رفع حجم الصادرات الصناعیة، ترتیب الأولویات 
ا حسب مؤشر سهولة الدخول على النحو بخصوص الأسواق المستهدفة، والتي یمكن ترتیبه

  3:التالي

  عبر نافذة الاتفاقیات الثنائیة تحت مظلة الاتحاد الإفریقي؛: السوق الإفریقیة - 1
 عبر نافذة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى؛ : السوق العربیة - 2
 .عبر نافذة اتفاقیة الشراكة الأورومتوسطیة: السوق الأوروبیة - 3

ا وأمریكا كأهداف لاحقة، في حال تحقیق النجاح في اقتحام الأسواق فیما تبقى أسواق آسی
  .القریبة جغرافیا

إن الوصول إلى تحقیق الأهداف الإستراتیجیة وفق المحاور المشار إلیها سابقا، 
یتطلب تحدیدا دقیقا لمراحل التنفیذ، والحجم الزمني المقترح، وذلك وفقا لمسار إستراتیجي 

  .معقول وقابل للتنفیذ
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  تحدید مراحل التنفیذ وفقا للمسار الإستراتیجي المقترح/ ب
بغیة الوصول إلى تحقیق الأهداف الإستراتیجیة في مجال التنمیة الصناعیة 
المنشودة في الجزائر، والمتضمنة في محاور الإستراتیجیة الصناعیة المقترحة، یتوجب 

عبر تحدید محطات زمنیة بأهداف  الاعتناء بالترتیب المرحلي لتنفیذ المسار الإستراتیجي،
واضحة، تسعى السیاسات المتبعة إلى تحقیقها، ففي حال الوصول إلى تحقیق الأهداف 
المرحلیة نكون بصدد تحقیق النجاح، وفي حال العكس نكون بصدد تحدید مكامن الخلل، 

یع المزید ل، وتفادي تضیوالمسارعة إلى تعدیل السیاسات التنمویة المتبعة، بغیة تدارك الخل
وبغرض وضع برنامج زمني لتحقیق الأهداف المسطرة، نقترح الجدول الزمني ، من الوقت

  .الموالي الذي یوضح المحطات الزمنیة، والأهداف المرحلیة الواجب تحقیقها

  المراحل الزمنیة للتنفیذ وفق المسار الإستراتیجي المقترح: 01جدول رقم 
المحطة  الزمنیة                         
  الهدف الإستراتیجي

2020  2023  2025  

  %10  %8  %5  النمو الصناعي

  %20  %15  %10  تعاظم الحجم

  ملیار دولار 10  ملیار دولار 5  ملیار دولار 1  تعزیز الصادرات
  .من إعداد الباحث اعتمادا على أهداف الإستراتیجیة الصناعیة الجدیدة: المصدر

من خلال هذا الجدول یمكن الوقوف على ثلاث تواریخ رئیسیة، یتعلق الأول 
، مع 2023بمرحلة الإقلاع في مجال التصنیع، التي تنتهي سنة  2020والمحدد بسنة 

بالوصول إلى تحقیق الأهداف  2025بدایة مرحلة اكتساب الحجم، التي تنتهي سنة 
  .المسطرة في بدایة الفترة
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هي معدل نمو  2020عي فإن النسبة المستهدفة سنة فبخصوص النمو الصنا
، وصولا إلى تحقیق هدف النمو برقمین 2023سنة % 8، على أن یتطور لیبلغ %5یعادل 

  .2025سنة % 10في حدود 

أما بخصوص هدف تعاظم حجم القطاع الصناعي، داخل الناتج الداخلي الخام 
من الناتج الداخلي الخام، % 10ي ه 2020للاقتصاد الوطني، فإن النسبة المستهدفة سنة 

یتوجب أن یتم خلقه داخل قطاع الصناعات التحویلیة، على أن تصل هذه النسبة إلى حدود 
، كاستدراك للتقهقر المسجل خلال السنوات الأخیرة، حیث تجدر الإشارة 2023سنة % 15

سبة ، في حین یتوجب الوصول إلى ن20004هنا إلى أن هذه النسبة كانت محققة سنة 
  .كهدف رئیسي 2025سنة % 20

هو بلوغ رقم  2020أما بخصوص تعزیز الصادرات فإن الهدف المرحلي لسنة 
ملیار دولار سنة  05ملیار دولار كصادرات صناعیة، على أن یتطور هذا الرقم إلى  01

كهدف مرحلي ثاني، وذلك بغیة الوصول إلى تحقیق الهدف الإستراتیجي المحدد  2023
   .2025ملیار دولار سنة  10ر بـ تقدبصادرات 

  مستویات الرقابة الكفیلة بمتابعة تنفیذ الإستراتیجیة الصناعیة/ ج

إن نظام الرقابة والتقییم المقترح لمتابعة تنفیذ الإستراتیجیة الصناعیة، یجب أن 
یضمن مشاركة كافة الفعالیات الاقتصادیة في أدائه، كما یتوجب أن یراعي الخصائص 

أداء المنظومة الصناعیة الوطنیة، وأن یأخذ بالآلیات التي تساعد على تحدید المتعلقة ب
مواطن الضعف في الإستراتیجیة الصناعیة، عبر استخدام أدوات التنبؤ المبكر للتطورات 

  .المحلیة أو الدولیة، التي قد تقف عائقا أمام نجاح الإستراتیجیة المرسومة

هذا الصدد نعتقد أن أي نظام للرقابة على الأداء، یتوجب أن یراعي ثلاث  وفي
  5:هي الملاءمة، الفاعلیة، والكفاءةمستویات رئیسیة 
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ویحتاج هذا الجانب إلى تحكم أكبر في مجال : على مستوى الملاءمة: المستوى الأول
ة، التي قد تدفع إلى التنبؤ بالمستقبل، حیث یمكن ذلك من رصد التطورات الداخلیة، والدولی

تعدیل الأهداف، أو المسار الإستراتیجي المرسوم، فلا یعقل أن یتم رسم مسار إستراتیجي، 
  .والإصرار على تنفیذه بالرغم من بروز مؤشرات جدیدة قد لا تساعد على تنفیذه

ویحتاج هذا المستوى إلى أجهزة رصد، تتمكن من : على مستوى الفعالیة: المستوى الثاني
ع مدى قدرة السیاسات المتبعة على تحقیق أهداف الإستراتیجیة المرسومة، كما یمكن لها تتب

تتبع التطورات في الدول المنافسة، خصوصا في المحیط الجغرافي القریب، وذلك قصد 
  .إجراء مقارنة مع مستوى التقدم المسجل في هاته الدول

نب بتتبع تكالیف تنفیذ السیاسات، ویتعلق هذا الجا :على مستوى الكفاءة :المستوى الثالث
مقارنة مع النتائج المتحصل علیها، ویتطلب هذا الباب توفر أجهزة المراقبة على نظام 

  .تدقیق محاسبي متطور، یسمح بالتحدید الدقیق لمردودیة كل سیاسة صناعیة منتهجة

  السیاسات المساعدة على تنفیذ الإستراتیجیة الصناعیة المقترحة : ثالثا

السیاسات الصناعیة عن الأدوات المستخدمة للوصول إلى تحقیق أهداف  تعبر
الإستراتیجیة الصناعیة، وعلیه فإن هذه الأدوات یجب أن تراعي مجموعة من الخصائص، 
التي تسمح لها بإتمام المهام المسندة إلیها على أكمل وجه، إضافة إلى ضرورة وجود 

، وأجهزة تقییم تسمح باختبار نجاعة هیئات رسمیة تشرف على تنفیذ هذه السیاسات
   .استدراكهاالسیاسات الموضوعة حیز التنفیذ، وتحدید النقائص قصد 

  خصائص السیاسات المساعدة على تنفیذ الإستراتیجیة الصناعیة/ أ

یسمح عمل السیاسات المقترحة بتركیز التدخل على مستویین رئیسیین، یتعلق 
بینما یتولى الثاني تحدید  ملاءمة للنشاط الصناعي،الأول بمناخ الاستثمار وجعله أكثر 

  .مجالات تدخل السلطات العمومیة قصد المساعدة على الرفع من معدلات النمو الصناعي
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ولضمان أداء السیاسات المقترحة للمهام المنوطة بها، یتوجب مراعاة جملة من 
  6:الخصائص أثناء إعدادها، نحاول إبرازها فیما یلي

لإطار القانوني المساعد على تحسین بیئة الأعمال، عبر القضاء ضمان إیجاد ا - 1
 على البیروقراطیة، وحمایة الملكیة الصناعیة، والتنافسیة؛

أن تكون التدخلات الحكومیة عبر السیاسات المالیة، والجبائیة، تستهدف تشجیع  - 2
 القطاعات الصناعیة التي تشكل قاطرة النمو الصناعي؛

تهجة منطقیة التطور التدریجي، بعیدا عن التسرع أن تراعي السیاسات المن - 3
 والرغبة في تحقیق نتائج آنیة؛

، قتصادیة، والاجتماعیة، والبیئیةأن توازي السیاسات المنتهجة بین الأهداف الا - 4
 حتى لا یكون تطور أحد المركبات على حساب مركب آخر؛

السیاسات المنتهجة بالمرونة اللازمة، للقدرة على تعدیلها تماشیا مع  اتسام - 5
 التطورات التي قد تحدث بصفة مفاجئة على الصعیدین المحلي والدولي؛

تناسق السیاسات المتبعة من حیث الجدول الزمني للتنفیذ، بغیة الوصول المتزامن  - 6
 لتحقیق الأهداف المرسومة في كل قطاع؛

سات انسحابا تدریجیا وسلسا للدعم الحكومي، حتى لا یأخذ أن تضمن هذه السیا - 7
 .هذا الأخیر شكل أحد مكونات سلسلة الإنتاج

إن السیاسات الصناعیة التي تراعي الخصائص المشار إلیها سابقا، تتوفر على فرص 
أكبر للنجاح، ذلك أنها تمتلك القدرة على التأثر، والتأثیر في المحیط الاقتصادي، على 

  .لذي یجعله بیئة مثلى للتنمیة الصناعیةالنحو ا

  مجال نشاط السیاسات المقترحة/ ب

إن تحدید مجالات السیاسات یتوقف أولا على تشخیص الوضع العام، وتحدید المراكز 
التي تشكل عائقا أمام تطور الاستثمار والنمو في القطاع الصناعي الوطني، واعتمادا على 

، فإن المجالات التي تشكل 2015لأعمال الصادر سنة لمناخ ا" دوانینغ بیزنس " تقریر 
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عائقا أمام المستثمرین في الجزائر، یجب أن تكون محل إصلاح، عبر سیاسات تضمن 
ونظریة " لرودان " تحقیق قفزة نوعیة في مجال التصنیع، وتزاوج بین نظریتي الدفعة القویة 

السیاسات الصناعیة یجب أن وعلیه فإن مجال نشاط  7".لفرانسوا بیرو " أقطاب النمو 
  :تشمل النقاط التالیة

یتوجب مراجعة قانون الاستثمار الذي یضم بعض المواد المعطلة : قانون الاستثمار - 1
 - 51للنشاط الاستثماري، وخصوصا الأجنبي منه، حیث یتوجب مراجعة قاعدة 

ا عبر إدراجها في قانون الاستثمار عوض قانون المالیة، مع وجوب اقتصاره% 49
على المشاریع الإستراتیجیة، ذات العلاقة المباشرة باستغلال الثروات الطبیعیة الوطنیة، 

 أو المشاریع التي تشكل مخرجاتها جزءا من الأمن القومي؛
بالإضافة إلى تطویر الإدارة الضریبیة وجعلها أكثر فاعلیة، وقدرة : الضرائب والرسوم - 2

ر التطویر التكنولوجي، وتأهیل العنصر على استخدام الرقمنة في إدارة شؤونها، عب
البشري، فإن معدلات الضرائب والرسوم یتوجب مراجعتها في اتجاه التخفیض، ویتعلق 
الأمر هنا بالضرائب والرسوم المرتبطة بالإنتاج، حیث نقترح خفض الضرائب على 

تدریجیا، والرسم على القیمة المضافة إلى حدود % 15أرباح المؤسسات إلى حدود 
، ویمكن ضمان تعویض تراجع إیرادات الخزینة العمومیة من 2020بحلول سنة % 14

جراء هذا التخفیض، عبر التوسع المستهدف للوعاء الضریبي بارتفاع حجم المشاریع 
 .الإنتاجیة

إن تطویر النظام المصرفي الوطني بات ضرورة حتمیة، لأنه أصبح : النظام البنكي - 3
ویتم هذا التطویر عبر إصلاح عمل بنك الجزائر،  یشكل تهدیدا للاقتصاد الوطني،

لتمكینه من أدوات رقابة أكثر نجاعة لعمل البنوك التجاریة، ورفع الحظر عن إنشاء 
البنوك الخاصة ذات الرأس المال الوطني، إضافة إلى تسریع وتیرة فتح رؤوس أموال 

قادر على توفیر المؤسسات البنكیة العمومیة أمام رأس المال الوطني والأجنبي، ال
أسالیب إدارة أفضل لهاته المنشآت البنكیة، إضافة إلى اشتراط مواكبة التطورات 
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التكنولوجیة في مجال العمل المصرفي، والدفع الالكتروني، عبر جعل التكنولوجیا أداة 
العمل الأولى داخل البنوك، وتبعا لذلك یمكن استحداث قوانین تنظیمیة، تجبر 

على تنویع محفظتها التمویلیة، على أن یخصص جزء لا یقل عن المؤسسات البنكیة 
من قروضها، لصالح المؤسسات الصناعیة، وخصوصا المؤسسات الصغیرة % 30

  .والمتوسطة، التي تعاني من صعوبات كبیرة في الحصول على التمویل
إن تنظیم السوق الداخلي یتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإعادة : الأسواق - 4

ا، والقضاء على التعاملات التجاریة غیر الرسمیة، إذ یتطلب الأمر شجاعة تنظیمه
سیاسیة لمواجهة لوبیات السوق الموازیة، لأن وجود سوق داخلي منظم، وواضح 

 . المعالم، یشكل دعامة أساسیة للاقتصاد المنتج
یمیة، على مستوى الأسواق الخارجیة، فإن انضمام الجزائر إلى الفضاءات التجاریة الإقل

والدولیة الحرة، یساعد على تصریف المنتج الوطني، وهنا یتطلب الأمر تطویر منشآت 
ووسائل النقل، خصوصا النقل البحري، بما یساعد في وصول المنتج الوطني إلى 

 .الأسواق الخارجیة بأقل تكلفة للنقل، وباحترام مواعید التسلیم
وتسییرها عبر شركات مساهمة،  إن تأهیل المناطق الصناعیة،: المناطق الصناعیة - 5

یشكل أداة هامة في تطویر الأداء العام للمنشآت الصناعیة، ویوفر فرصة أحسن 
للاستغلال الأمثل للعقار الصناعي، عبر نزع حق الانتفاع من المؤسسات الغیر نشطة 
فعلیا، بالإضافة إلى تطهیر هذه المناطق من النشاطات الطفیلیة، المتعلقة بالتخزین 

ع ٕ ادة توزیع المنتجات المستوردة، وهذا الإجراء یتطلب بدوره شجاعة سیاسیة لمواجهة وا
 .اللوبیات المنتفعة من هاته المناطق

وتخص التحدید الدقیق للفروع الصناعیة، التي سیعتمد علیها في : السیاسات القطاعیة - 6
عي، قیادة قاطرة النمو الصناعي، وانطلاقا من محددي الحجم داخل النسیج الصنا

ومعدلات النمو المسجلة خلال السنوات الأخیرة، فإن الفروع الصناعیة المختارة هي 
الصناعات البتروكیمیائیة، والصناعات الغذائیة، صناعات الحدید، والمیكانیك، 
والكهرباء، ومواد البناء، التي یتوجب أن یكون للمشاریع الاستثماریة المتعلقة بها 
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مویلات البنكیة، واستفادتها من الإعفاءات الضریبیة، الأفضلیة في الحصول على الت
والأولویة في الحصول على العقار الصناعي، والدعم للوصول إلى الأسواق الخارجیة، 
كما یتوجب العمل على زیادة مساهمة القطاع الخاص عبر خوصصة المؤسسات 

نشاط العمومیة النشطة في هاته القطاعات لضمان انسحاب تدریجي للدولة من ال
 .الإنتاجي داخل هذه الفروع

إن الاقتراحات السابقة تهدف أساسا إلى جعل الوجهة الجزائریة تتمتع بالجاذبیة في 
لأجنبیة شرط مجال الاستثمار، وخاصة الأجنبي منه، على اعتبار أن الاستفادة من الخبرة ا

لتي حققت معدلات نمو ، وهذا اقتداءا بالتجربة التركیة، والسنغافوریة اأساسي لتنمیة القطاع
  .عالیة خلال السنوات الأخیرة، بفضل الاهتمام بالاستثمار الأجنبي المباشر

  الهیئات المقترحة للإشراف على تنفیذ السیاسات الصناعیة/ ج

من المعروف أن تعدد الهیئات المكلفة بتطبیق أي سیاسة، من شأنه أن یولد 
الصلاحیات، مما یؤثر سلبا على الأداء جملة من المشاكل المتعلقة بالتنسیق، وتداخل 

  .تحقیق النتائج المرجوة من وراء إقرارها لتالي فشل السیاسات فيالعام لجهاز التنفیذ، وبا

أن التعدد یسمح بمشاركة أكبر قدر من الفعالیات الاقتصادیة، والاجتماعیة،  غیر
إضافة إلى الهیئات الرسمیة في مسار اتخاذ القرار، وبالتالي إعطاء أكبر قدر ممكن لبروز 

  .الأفكار، والاقتراحات الواردة من القاعدة

جاح في إن الرهان في تنظیم الهیئات المشرفة على تنفیذ السیاسات، هو الن
التوفیق بین مشاركة أكبر قدر ممكن من الفعالیات الوطنیة، وتجنب التصادم بینها، على 

  .النحو الذي یعیق المسار التنفیذي

وانطلاقا من هذا المبدأ نقترح نموذجا لتنظیم الهیئات المشرفة على تنفیذ  
  :السیاسات الصناعیة، وهو ما نحاول توضیحه في الشكل الموالي
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  الهیئات المقترحة للإشراف على تنفیذ السیاسات الصناعیة: 03شكل رقم 

  

  

  

  

   

  

  

  
  .من إعداد الباحث :المصدر

خلال هذا الشكل، فإن الهیئات المقترحة تتوزع على ثلاث مستویات تنفیذیة  من
ومستوى رابع للإشراف والدعم، وللتفصیل أكثر في مهام كل مستوى سنحاول شرح محتوى 

براز صلاحیات كل مكون من مكونات هذا الهیكل ٕ   .الشكل، وا

ل، حیث یرتبط أفقیا یعتبر المجلس الأعلى للتنمیة الصناعیة النواة الرئیسیة للهیك 
وعمودیا بكل المكونات الأخرى، فهو مجلس مرتبط مباشرة برئاسة الجمهوریة، لتزویدها 
بالتقاریر والاقتراحات الملائمة، بشأن السیاسات القطاعیة في الدوائر الوزاریة المختلفة، 

والدعم ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الصناعي، ومن جهة أخرى فإنه یستفید من الإشراف 
المباشر لأعلى سلطة في البلاد، مما یعطیه قوة أكبر في التعامل مع مختلف الدوائر 
الرسمیة، وغیر الرسمیة، سواء الفعالیات الاقتصادیة المتمثلة في البورصة، والبنوك 
التجاریة، وشركات التأمین، ومنظمات رجال الأعمال، أو الاجتماعیة المتمثلة أساسا في 

ذات  لیة، التي تربطه بها علاقة تنسیق متبادلة، أو الدوائر والهیئات الحكومیةالنقابات العما

  تعديل السياسات القطاعية

الأداء

 رئاسة الجمهورية

الأعلى للتنمية  اĐلس الاقتصادية  الفعاليات
 والاجتماعية

الدوائر والهيئات الحكومية ذات 
 العلاقة المباشرة بالقطاع الصناعي

وزارة الطاقة والصناعة 

 مديرية
التأهيل 

مديرية  مديرية الطاقة
 الصناعة

مديرية  مديرية المناجم
التنافسية 
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، المتمثلة أساسا في الوزارات المكلفة بالمالیة، والتجارة، والفلاحة، العلاقة المباشرة بالقطاع
  .والأشغال العمومیة، والبیئة، إضافة إلى المجلس الوطني للاستثمار، والبنك المركزي

فإن وزارة الطاقة والصناعة والمناجم، تمثل الأداة التي یطبق بها من جهة أخرى 
المجلس الأعلى للتنمیة الصناعیة الإستراتیجیة الصناعیة الوطنیة، حیث أن إدماج وزارتي 
الطاقة والصناعة في وزارة واحدة، یسمح بأداء أمثل على اعتبار أن قطاع الطاقة، 

نه یرتبط بشكل وثیق بقطاع الصناعات التحویلیة، بالإضافة إلى اعتباره قطاعا صناعیا، فإ
لدوره في تزوید الآلة الإنتاجیة بالطاقة اللازمة لنشاطها، وبسیاسات طاقویة تراعي 

وفي علاقة هذه . خصوصیات الاقتصاد الوطني، فیما یتعلق بمصدرها ومدى دیمومتها
انات والنتائج الفصلیة الوزارة مع المجلس الأعلى للتنمیة الصناعیة، فإنها تزوده بالبی

والسنویة، التي یحللها خبراء المجلس للتأكد من السیر الحسن للمسار الإستراتیجي، الذي 
  . یمتلك المجلس صلاحیة تعدیله، من حیث آجال التنفیذ إذا رأى ضرورة حتمیة لذلك

 أما فیما یتعلق بعلاقة الوزارة بمدیریاتها الفرعیة فإنها علاقة إشراف مباشر، حیث
تزودها هذه المدیریات بمؤشرات الأداء، كل حسب اختصاصه، إذ تتولى الوزارة تعدیل 
السیاسات القطاعیة التابعة لها مباشرة، فیما یتعلق بالعقار الصناعي، وتنظیم المناطق 

على أن ترفع باقي . الصناعیة، ودعم التنافسیة، وبرامج إعادة التأهیل، والتحول الطاقوي
حة، والمتعلقة بالنظام البنكي، والضریبي، وتنظیم الأسواق إلى المجلس التعدیلات المقتر 

  .الأعلى للتنمیة الصناعیة، قصد الفصل فیها بالتنسیق مع الدوائر الوزاریة المعنیة

كما أن عمل المجلس الأعلى للتنمیة الصناعیة، یجب أن یتسم بالمرونة القصوى 
جعل عمله مفتوحا، وغیر مرتبط بدورات زمنیة في التعاطي مع التقاریر، والاقتراحات، عبر 

  .معینة، قصد تجنب تضییع الوقت، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب
  :الخاتمة

، لا یعبر سوى عن تصورنا في هذه الورقة البحثیة إن ما تناولناه من اقتراحات
یمات استراتیجیة التنمیة الصناعیة في الجزائر، وما تتطلبه من تنظ لموضوعالبسیط 
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لا ندعي علیه فإننا و  ومیكانیزمات مساعدة على تنفیذ مضامینها ومساراتها المححدة زمنیا،
نما محاولة متواضعة ٕ للتعبیر عن أفكارنا البسیطة،  منا استحداثنا لأمر لم یكن موجودا، وا

المستوحاة من الاطلاع على إستراتیجیات التنمیة الصناعیة لدول أخرى، ومحاولة تكییفها 
  .لواقع الجزائريمع ا

  :الهوامش والإحالات
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